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 الاموال المحولة الى الخارج؟ او لزوم ما لا يلزم؟في استرجاع هاهي الزامية قرارات مصرف لبنان وفاعليت

 
 سلوى بعلبكي

لى تأمين السيولة للمصارف والسوق المحلية من خلال محاولة استرجاع ة تعاميم تهدف اوالمصرفية بسلسلان رياض سلامة الأسواق المالية مصرف لبن فاجأ حاكم
لبنان في ظل  هم في. الا ان اسئلة كثيرة برزت عن الضمانات التي تعطى لهؤلاء العملاء ليودعوا أموال2017منذ العام  جزء من الاموال التي خرجت من لبنان

 .م خصوصا وان الاجراءات المصرفية الاخيرة لا تزال حاضرة في الاذهان؟صلون على أموالهمصرفي، وكيف سيحغياب الثقة بالنظام ال
وا ما يفوق مجموعة ارف ولمفوضي المراقبة، ويطلب من المصارف "حض" عملائها الذين حول، الموجه للمص154الأساسي الرقم أبرز هذه التعاميم كان التعميم 

حتى تاريخ صدور القرار، على أن يودعوا في حساب خاص  1/7/2017ى إلى الخارج خلال الفترة من ت الأجنبية الأخر ا يوازيه بالعملاألف دولار ، أو م 500
ي أ مصرف لبنان بالعملات الأجنبية مقابللدى من القيمة المحولة" فيما "يعفى المصرف المعني من إجراء توظيف إلزامي  %15سنوات مبلغا يوازي  5 مجمد لمدة

على ان في هذا الصندوق،  %30لاء هم من اصحاب المصارف أو اعضاء مجالس ادارتها أو سياسيين فيتوجب عليهم وضع أما إذا كان العمحساب خاص" . 
 مصرف لنسب التي يطلبهاة يمكن ان "تلزم" هؤلاء على اعادة امحددسنوات. فهل يستند هذا "الحض" الى قوانين  5يتعهد البنك بارجاع المبالغ إلى اصحابها بعد 

 ة جزء من أموالهم تحت طائلة الملاحقةع الخبراء الماليون والمصرفيون على ان مصرف لبنان ليس سلطة قضائية أو قانونية يمكنها إلزامهم بإعادلبنان؟ يجم
 .ناد الى تعاميم مماثلةلإستالقانونية، وطالما لم تلغ السرية المصرفية فانه لا يمكن ا

ة حة وديعته مهما كانت الظروف عند حلول الأجل المتفق عليه" وذلك من خلال تقديم المصرف "إفادة خطية صري"ضمانة" لاستعاد ميل أدرج التعميمولتطمين الع
ام هذه المادة، كمات من المركزي تتعلق بصحة تطبيق أحمعلو تبين ذلك". وحتى تكون لهذه الإفادة الخطية مصداقية طلب من "مفوضي المراقبة أن يلبوا كل طلب 

لفوائد اب الخاص" دون التقيد بسقوف اح هذه الفئة من المودعين فوائد عالية في البند الثالث من المادة الثانية "يمكن دفع فوائد على "الحسمتيحا للمصارف من
 ."13100المحددة في القرار رقم 

فإن  لبنان، بدليل انه استخدم تعبير "حض"، ووفق ما يقوللهم اعادتها الى لذين اخرجوا اموام المودعين اع لا يجد في التعميم ما يلز ولكن الخبير المصرفي جو سرو 
حة اضو  لات وتحويلها بحرية. ولكن الاجراءات المصرفية الاخيرة، حرمت الزبون هذا الحق الاساسي في مخالفة"اقتصادنا الحر مبني اساسا على استبدال العم

 ."لقانون الاقتصاد الحر
ء ملاكان أكثر قساوة في حق رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المصارف وع 154عتبر أن "التعميم الرقم ة المصارف تنال الصباح فياما أمين الصندوق في جمعي

من الودائع التي يجب أن تتكون  %3ه النسبة ستكون ". وهذ%15بدلا من  %30لمصارف من الاشخاص المعرضين سياسياً، عبر تطبيق هذا البند إنما بنسبة ا
ج وتبقى باسم محمية في الخار  شبهها الأجنبية، إنما تبقى خارج لبنان لا تخضع للاحتياطي الإلزامي، كما لا يتم إقراضها لمصرف لبنان ولا للدولة، أي أن بالعملة

نشاء صندوق ها تسديد ديونها و يم مصرف لبنان الأخير، أن "نصف المشكلة قد حلت، يبقى عليالزبون الذي استرجعها". معتبرا ان الحكومة المقبلة ستجد في تعم ا 
 ."بممتلكات الدولة لتأمين كفالة فقط

لاقا، إلا ان مصادر مصرفية اخرى ترى في عملية استرجاعها من رؤساء مجلس الادارة أمر متاح اط هلةواذا كانت عملية استرجاع الاموال ليست عملية س
ل. فيما كان لافتا ان مصرف لبنان طلب في التعميم من مجالس ادارة المصارف ان يتعهدوا صا وان تهريب الاموال يمكن ان يأتي في سياق تبييض الأمواخصو 

واعضاء مجلس ادارة  على اثبات ان جهدا يبذل في هذا السياق مع المديرين العامين auditors ققو الحسابات في المصرفمد عملتنفيذ هذا التعميم، على ان ي
 .تنفيذ هذا التعميمالمصارف والشخصيات المكشوفة سياسيا ل

شريعية. وان المصرف المركزي ليس سلطة قضائية ولا تصا خصو ولكن الكثيرين توقفوا عند استخدام الحاكم عبارة "حض" المصارف. فالبعض اعتبرها "قوة قانونية" 
ا لوا اموالهم الى الخارج، ان يعيدوا اموالهم تحت اي ظرف. أمضمن قانون النقد والتسليف الذي لا يجبر العملاء الذين حو وتاليا فإن هذا التعميم لا يمكن وضعه إلا 

 ."، هو أمر "أخلاقي" عبر عنه الحاكم بكلمة "حض" بمعنى "لن نجازيكزمنال الصباح فيرى ان المطالبة بإرجاع هذه النسبة عبر مرور
ا تعيد وديعته مهما كانت الظروف عند حلول أجلها"، فيشير الى انه اذبون من المصرف على تعهد بأن يسالتعميم وهو ان "يحصل الز  ويتوقف سروع عند ما جاء في

اذا مودعين؟ ولمالتمييز بين الدى المصرف سيولة، ويسأل ايضا لماذا فإن ذلك يعني انه يجب ان تتوافر لي ضمانة للمودع ان يسترجع وديعته كان المصرف سيعط
 لذين حولوا اموالهم الى الخارج ستكون لديهم هذه الضمانة؟حاليون استعادة اموالهم فيما الا يستطيع المودعون ال

اسبا يرعى العلاقة بينهم من زبائنه عليه ان يعطيهم اطارا قانونيا من fresh money الذي سيستلم كما توقف عند ما ورد في التعميم من ضمانات للعملاء فالمصرف
المصارف وصل بها الحال الى ان تعتمد اطارا  قبة مصرف لبنان. ويقول "من سخرية الظروف انعند الاستحقاق وهذه خاضعة لمرايضمن لهم استعادة وديعتهم و 

 ب طلب حاكمتثنائي "تلبية غيه ويخضع هذا الاجراء الاسذي يودعها استعادة وديعته مهما كانت الظروف عند حلول الاجل المتفق علقانونيا وخطيا يضمن للمودع ال



طرف  ضمان زبائنها عند اي و صحة تطبيق هذه الاجراءات". في المحصلة يعتبر سروع ان المصارف التي في اساس عملهامصرف لبنان لايضاحات بتطبيق ا
المركزي  بمصرفه الثقة بالبلد عموما وثقته عن ثقة المودعين وماذا عن اتها بذاتها، فأي ثقة ستستعاد وماذابحت تبعا لهكذا اجراء تضمن خطيا ذثالث اص
 ".خصوصا

تندين الى اء هؤلاء، مستبر البعض انه في حال تم تجاهل التعميم، يمكن أن يطلب القضاء من لجنة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان تزويده أسملك يعالى ذ
ما يعني ان الاوضاع ه، بلعميل وديعته ضوءا قد يبنى عليمهلة الخمس سنوات ليسترد افيما يجد البعض الآخر في  قوانين مكافحة تبييض الأموال، وتهريب الأموال،

 ."هستستقيم خلال هذه الفترة وأن القطاع المصرفي سيسترجع عافيت
 

 


